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ةالموازنة العام  

الموازنة العامة ف يتعراولا   

عناصر الموازنة العامةثانيا :  

العامة  ةطبيعة الموازن: ثالثا   

 الشرح

تعريف الموازنة العامة اولا :   

خلال فترة لادمة  اوإيراداتهتعرف الموازنة العامة بانها خطة تتضمن تمديرا لنفمات الدولة 

الاهداف التي تسعي اليها السلطة السياسية وبناء علي هذا  ءضوغالبا سنة ويتم هذا التمدير في 

العامة للدولة  تالتعريف فان الموازنة العامة ليست اداءة محاسبية لتوضيح النفمات والإيرادا

في تحميك اهدافها وبهذا يمكن ووسيلة من وسائل الدولة  دوانما هي وثيمة الصلة بالالتصا

 تحديد سماتها كمايلي 

 ثانيا :عناصر الموازنة

الموازنة العامة اجازة -2الموازنة توقع        -1  



الموزانة العامة توقع -1  

تمثل الموازنة العامة بيانات لتولعات ما تنفمه وتحصله السلطات التنفيذية من ايرادات خلال 

تولي هذه السلطة تحديد هذا التولع لبل عرضه علي السلطة حيث ت فترة لائمة تمدر بسنة

وحجمها ما هي الابرنامج عمل الدولة خلال  توعندئذ فان بنود النفمات والإيراداالتشريعية 

الفترة المحددة حيث تعكس جميع المجالات السياسية والالتصادية والاجتماعية ومن نافلة المول 

بمعزل عن تولعات النشاط  ملا يتان تولع نفمات وايرادات الدولة عن الفترة المحددة 

 الالتصادي في المجتمع وحجمه بما فيه الخاص والعام 

  اجازةالموازنة ثانيا :

في الدول ذات الانظمة الديممراطية باعتماد تموم المجالس النيابية )السلطة التشريعية ( 

ي تولعات السلطة التنفيذية عن نفمات السنة المادمة وايرادتها الموازنة اي الموافمة عل  

السلطة ان  الا تتولي اعداد الموازنة التي اذا علي الرغم من ان السلطة التنفيذية هي 

لبل ان تموم الحكومة بتنفيذها في الحدود التي صدرت بها اجازة هذه  بإجازتهاتموم التشريعية 

ها به السلطات وبالصورة التي اعتمدت  

طويل بدا بنجاح المجالس  حك المجالس النيابية في اجازة الموازنة لد مر بتطور تاريخي

النيابية في فرض الضرائب دون غيرها ثم ممارسة حمها في رلابة الصورة التي تنفذ بها 

حصيلة الضرائب واكتمل هذا الحك في نطاق المالية العامة بضرورة تمدير النفمات العامة 

ت العامة في وثيمة واحدة هي الموازنة العامة وبصورة دورية والايرادا  

ازة من السلطة التشريعية والواقع ان تقدير النفقات العامة هي وحدها التي تحتاج الي اج

بالمعني الفني للتعبير حيث ان اجازة النفمات يمنح السلطة  دون تقديرات الايرادات العامة

اما مسالة الموافمة علي  للإجازةوهذا يتفك مع المفهوم الفني التنفيذية حما في الميام بتنفيذها 

الايرادات العامة فلا يمنح السلطة التنفيذية اي خيار في تحصيلها من عدمه  حيث انها واجبة 

التحصيل استنادا لنصوص الموانين التي تنظمها ولد تضمن السلطة التنفيذية لنوات جديدة 

ضرائب جديدة مثلا بحيث تصبح اجازة المجالس النيابية للموازنة تمثل موافمة علي  للإيرادات

فرض هذه الضرائب ويطلك علي هذه الحالة ملحمات الموازنة وتهدف السلطة التنفيذية من 

وراء هذه العملية الي تسهيل الحصول علي موافمة السلطة التشريعية علي فرض مثل هذه 

ن اتباع اسلوب ملحمات الموازنة يوفر للسلطة التنفيذية سهولة في وعلي الرغم من ا الضرائب

الحصول علي موافمة سهلة علي فرض ضرائب جديدة الا ان ذلن لا يبيح فرصة كافية للسلطة 



الي ان  بالإضافةالتشريعية لمنالشة مبدا فرض الضرائب ودراسة اسبابه ونتائجه هذا 

وثبات لذلن يمتضي الامر صدوره بشكل لوانين التشريعي الضريبي ينطوي علي اهمية وخطر 

العامة  بالموازنةمستملة يمكن الرجوع اليها بسهولة لا ان يلحك   

 ثانيا : طبيعة الموازنة 

الطبيعة المالية للموازنة العامة -أ  

يتبين من التعريف الذي سمناه للموازنة العامة انها تمديرات للنفمات العامة والايرادات العامة 

فترة لادمة ونمطة الانطلاق هنا هو تحديد حجم الخدمات العامة التي تتولي الدولة الميام خلال 

بها خلال الفترة التي تغطيها الموازنة ،ثم تمدير النفمات العامة اللازمة لتغذية هذه الخدمات 

 وبالتالي تمدير الايرادات العامة التي تغطي هده النفمات وتعكس هذه التمديرات عملا تحليلا

العام علي مكونات كل منهما ومن ثم اختيار المكونات الاكثر ملائمة في  وللإيرادالعام  للأنفاق

 كل من الجانبين بشكل يتمشي والخطوط الاساسية للسياسة المالية بشميها الانفالي والايرادي 

وتتحدد التمديرات المذكورة في صورة جدول يبين المحتوي المالي للموازنة حيث يضم في 

جانب تمدير النفمات العامة مع تمسيمها علي انواع الانفاق وبين الهيئات التي تتولي هذا الانفاق 

 وكذلن تمدير الايراد العام مع تمسيمه بين انواع الايراد العام  

طوي علي بعد زمني يمتد فترة لادمة هي في الغالب سنة وليس حالة تن لالموازنة تمثان 

بالضرورة ان تكون هذه السنة التمومية وانما لد يتحدد بدؤها وانتهائها بتاريخ يختلف عن ذلن 

 بل ولد تكون لفترة اطول من العام حيث تغطي فترة عامين حسب ظروف الدولة 

الطبيعة القانونية للموازنة  -ب  

  علينا ان نفرق بين قانون الموازنة وبين الموازنة نفسها حيث السلطة التنفيذيةينبغي 

دها وعند في معظم الدول ثم تعرضها بعدئذ علي السلطة التشريعية لاعتما الموازنةتحضر 

موافمتها علي مدرجاتها يصدر بها لانون يعرف )بمانون اعتماد الموازنة ( وعلي الرغم من 

يعية ،فان الموازنة ذاتها تمثل عملا اداريا من ناحية الموضوع )حيث لا موافمة السلطة التشر

تمرر لواعد عامة ودائمة ( وكذلن من ناحية الشكل اذا هي خطة تعدها السلطة التنفيذية لتنظيم 

الانفاق والايراد عن مدة معينة )ويمع ضمن اختصاصها ( ومن المعروف ان السلطة التنفيذية 

كل لرارات ادارية اما لانون اعتماد الموازنة فيعد عملا تشريعيا من تمارس اختصاصها في ش

حيث الشكل فمط بالنظر لصدوره عن السلطة التشريعية اما من ناحية الموضوع فلا يعدو ان 

خال من لواعد عامة جديدة ولايمنح الحكومة سلطة او حما لم يكن لائما  لأنهيكون عملا اداريا 



التي تمارس الحكومة تحصيلها والنفمات التي يسمح  تالإيرادالان  في الموانين السارية ،ذلن

لها بتنفيذها ناشئة عن لوانين سابمة ومن اجل ان تمارس الحكومة هذه السلطات لابد لها من 

الحصول علي اجازة من السلطة التشريعية لتنفيذ التمديرات الواردة في الجدول المحاسبي 

عملا اداريا فان العمل بها ينبغي ان يتحدد في الموانيين السابك وحينما تظل هذه الاجازة 

احينا فرصة تمديم الموازنة للسلطة التشريعية –السارية المفعول ولد  تنتهز السلطة التنفيذية 

للتصديك فتضيف لها تشريعات حميمية اي لوانين فرض ضرائب جديدة ،وفي مثل هذه الحالة 

يزين هما الموازنة ،لانون من الناحية الشكلية وعمل فان لانون الموازنة يتضمن عنصرين متم

،اما التشريعات الملحمة فهي لوانين شكلا وموضوعا ان هذا اداري من الناحية الموضوعية 

المسلن الذي يتعلك بمخلفات الموازنة يعد معيبا ويصعب تبريره لان المانون المتعلك بالتصديك 

سنة مالية في الغالب ولذلن ليس من الصحيح في  علي الموازنة ذوصفة مؤلتة لا تتجاوز مدته

 شي ان تلحك به )لانون الموازنة (تشريعات عامة ودائمة لسببين 

: تبعثر هذه التشريعات وتشتتها في الموازنة المتعددة والمختلفة الاول   

 بحيث يكون امر الرجوع اليها صعبا

المجالس النيابية التي تنظر الموازنة :الخطورة الكامنة وراء هذا الاجراء ذلن لان عمل  الثاني

السنوية للدولة تسوده السرعة والحاق لانون عادي بها لا يفسح المجال لدراسته من حيث 

غرضه وما يترتب عليه من نتائج ولد يكون السبب الذي يدفع الحكومة الي الحاق الموانين 

 بإلرارهاوبالتالي التعجيل  ةئالبطي تالإجراءاالعادية بالموازنة العامة هو الرغبة في تجاوز 

ولد يترتب علي هذا التعجيل ادخال تعديلات خطيرة علي التشريعات السارية في الدولة اهمها 

 يفرض مجانبته 

ودورها في المالية العامة الحديثة  الموازنةثالثا : اهمية   

ازادات اهمية الموازنة العامة بشكل مضطرد وواسع بحيث شملت ابعاد سياسية والتصادية 

علي  ترتبت التي  النتائجواجتماعية في الدول علي الرغم من اختلاف انظمتها السياسية ومن 

في المالية الحديثة عما كان عليه عند مفكري  الموازنةهذه الاهمية ان تغير وتطوير دور 

  ةمليديالتالمالية 

اهمية الموازنة العامة من الناحية السياسية-1  

الديممراطية تتمتع الموازنة من الناحية السياسية بأهمية كبيرة في الدول ذات الانظمة النيابية و

اجل ان يجيز ذلن لان ارغام السلطة التنفيذية بان تتمدم وفي كل عام الي المجالس النيابية من  



رف النفمات العامة وتحصيل الايرادات يعني اخضاعها للرلابة لها نواب الشعب الميام بص

رلابتها علي اعمال الحكومة من خلال لدرتها علي تعديل المستمرة لهذه المجالس وتتجلي 

الاعتمادات التي تطلبها او حتي رفضها لمشروع الموازنة الذي تتمدم به السلطة التنفيذية ومما 

ان للثورات والاضطرابات والتغيرات التي تتناول الدساتير يزيد في الدلالة علي هذه الاهمية 

موضوعها لها تعود في معظمها الي سو واضطراب الاحوال المالية وما يترتب علي ذلن من 

علي المسائل المالية في  بالأشرافزيادة مطالبة المواطنين بتوسيع مدي سلطته فيما يتعلك 

 الدولة 

الدول تميل في الغالب الي تركيز السلطة في يد من يملن وبوجه عام فان الموة السياسية في 

تتركزان في يد  ةالديممراطيحك اعتماد الموازنة وتكاد الموتان السياسية والمالية في الدول 

في يد السلطة التنفيذية في الدول  المذكورتانممثلي الامة في المجالس النيابية وتتركز الموتان 

ذات الانظمة الدكتاتورية وهذا الامر غاية الصعوبة )ان لم يتعذر اخضاع هذه السلطة لرلابة 

جدية مؤثرة من ناحية المجالس النيابية في هذه الدول ويلاحظ ان اعتماد المجالس النيابية 

ه السلطة ما يؤدي اليه اخضاع هذ للموازنة من شانه ان يزيد الثمة بمالية الدول بالنظر الي

للرلابة الدليمة والعلنية من ابعادها عن تحكم السلطة التنفيذية فضلا عن انه يضيك نطاق 

 المفاجآت التي يتعرض لها دائنو الدولة 

  اهمية الموازنة الاقتصادية والاجتماعية-2

ياسية ومن المعروف ان هذه ان اهمية الموازنة من هاتين الناحيتين لا تمل شئنا عن الناحية الس

الاهمية تزداد كلما اتسع نطاق دور الدولة في الحياة الالتصادية  والاجتماعية وتستخدم الدولة 

الموازنة كأداة لتعديل توزيع الدخل المومي بين الفئات الاجتماعية او الطبمات او من خلال 

ة بدور كبير في العصر استخدام الضرائب وتوجيه النفمات العامة ،ولد اضطلعت الموازن

الحديث واصبح دورها في الدول المتمدمة التصاديا اكثر توسعا عما كان عليه سابما ولم 

مجرد عمل لتمدير الايرادات والنفمات العامة وحصول الاذن علي تمتصر الموازنة علي انها 

لنظرية تنفيذا مدرجاتها فحسب وانما تحددت اهدافها بشكل تختلف عما كانت عليه في ظل ا

حيث اصبح من اهدافها تحميك الاستخدام الكامل وتعبئة الموارد الالتصادية بما فيها  ةالتمليدي

غير المستغلة والمساهمة في زيادة الدخل المومي ورفع مستوي المعيشة اما في الدول ذات 

ها بصورة كبيرة جدا بالنظر لعلالات الموازنةالالتصاد المخطط وبخاصة الاشتراكية فيزداد 

الوثيمة بعملية التخطيط الالتصادي حيث تصبح الموازنة عندئذ جزاء من الخطة المالية للدولة 

 وابرز ادواتها التنفيذية كما ذكرنا 

 



 

 

 

 

 تعريف الموازنة العامة 

تعرف الموازنة العامة بانها خطة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة وإيراداتها خلال 

  فترة قادمة غالبا سنة

 

 

 

 

 عناصر الموازنة 

 

 

 

 الموازنة العامة توقع                                                    الموازنة العامة اجازة

 

 

ة الموازنة العامةطبيع  

 

 

 

الطبيعة القانونية للموازنة                                             ةالطبيعة المالية للموازن  

 



 

 

 

اهمية الموازنة                                               

                                 

 

 

  من الناحية السياسية                                         من الناحية الاقتصادية والاجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


